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 مةدمق

عالم التقدم أو تأسيس وبناء مقياسا لا بديل عنه في مزالت مسألة التغطية الصحية مؤشرا هاما و شكلت ولا   

، ا يياا المغر المسألة التي وقفت عندها العديد من الدول بموهو ، الاقتصادي لكل بلد على حدةو التأخر الاجتماعي 

وقد  ،يةالصحالساكنة محرومين من نظام التغطية هذا الإشكال ووضع حل نهائي له، سيما وثلثي حائرا في كيفية تجاوز 

 ا النظام .ع عدد المؤمنين المستفيدين من هذوحا يادف إلى توسيالسلطات العمومية برنامجا طمحددت 

دون الرقي مثبطاته التي تحول ام الصحي ببلادنا لانتشاله من كل الاشتغال بجدية على النظلقد راهن المغر   

ورشا وطنيا   برالتي تعت، لق بالتغطية الصحية الإجباريةذلك المتع هوبهذا القطاع الجد حساس والجد هام. ولعل أكبر تحدي 

لعلاجات على اوتعميم ، من نظام التغطية الصحيةالحكومة برنامجا يروم توسيع قاعدة المستفيدين بعدما حددت ، كبيرا

مادها بإشراك اعت خاصة المعوزة مناا، مقابل التدرج في،  الرعاية الصحية لجميع السكانالولوج إلىأساس من المساواة في 

 ماعية والمانية في القطاع الصحي. والاجتجميع الفعاليات الاقتصادية 

الإجبارية والذي أحدثت بموجبه المتعلق بالتغطية الصحية  (1)  65.00وكانت الحكومة قد أصدرت القانون رقم

أن يتم العمل تدريجيا على ، الصحيةفي مجال التغطية بهدف إغناء تجربة المغر  جاويا  (2)أمين الصحي الوكالة الوطنية للت

 ل جميع المواطنين باختلاف يئاتهم الاجتماعية.التأمين ليشمبتوسيع هذا 

للعلاجات الخارجية   الإجباريةالتغطية الصحية  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتوسيع مرور غير أن

الكثير من ردود القول بين  بالأمر السال بعدما أثار لم يكن، سنواتذا النظام الذي انطلق قرابه ثلاث في هكمرحلة ثانية 

جيل بضرورة تألدرجة أن هناك من ينادي ، التوسعبوجود عجز مالي يتادد النظام بأكمله نتيجة هذا مختلف الأوساط 

 تفعيله.

                                                           

الصمحية الأساسمية،  بمثابمة مدونمة التغطيمة  65.00القانون رقمم (، بتنفيذ 2002 أكتوبر 1) 3251  رجب 52في  صادر  1.02.296ظاير شريف رقم (1)
 القاضي بتغيير المادة 05.05 بتنفيذ القانون رقم ( 2005 ، يبراير6 ) 1426 محرم 7الصادر في   1.05.04 كما تم تغييره بموجب الظاير الشريف رقم

( بتنفيمذ 5133يونيمو  5) 3215جمماد  اخخمرة  29 في الصمادر 3.33.21 ممن نفمس القمانون، كمما تم تعديلمه أيضما بموجمب الظامير الشمريف رقمم 147
 من نفس القانون. 22القاضي بتعديل المادة  31.33 القانون رقم
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دة الطبية "راميد" لفائ المساعدةواكب أيضا الشروع في تطبيق نظام  وعلى الرغم من الضجيج الإعلامي الذي 

ستو  آخر ضعف النظام الصحي الإعداد لتطبيق هذا النظام . وعلى م، اتضح وجود ضعف على مستو  (3)المعوزين 

لمؤمنين لدياا، يحدد ييه التعويض عن المصاريف التأمينات الخاصة مثلا والتي تفرض سقفا لأغلب اعموما في مجال 

م للأمراض المكلفة وباهضة تكفل غير ملائما يفسر وجود  ولفت طبيعة المر، وهبالمائة ماما اخت 01بنسبة العلاجية 

 الثمن.

محمد الخامس في طنجة غطية الصحية يرجع إلى خطا  الملك المتعلق بالت 12.11بالذكر أن القانون وجدير  

اتم د الاستقلال يوأخذ المغر  بع، مجال الصحة بالمغر يكان بمثابة الخطوة الأولى في ، بالصحةالمتعلق  1959 عام

بالمائة واخن  1 ت الميزانية المخصصة للصحة تعادليكان، السكانية آنذاك مقارنة بالوقت الراهنبالصحة رغم قلة الكثاية 

 .(4)حتى الخمسة بالمائة أضحت لا تساوي 

التي تواجااا  مختلف التحديات هي الجوانب التنظيمية لأنظمة التغطية الصحية بالمغر  ونطاقاا؟ وما هي يما 

 صلاحاا؟إتاحة لتطويرها و لسبل الموا

 تماد تقسيما ثنائيا يضمن مبحثين كما يلي:للإجابة عن هذه التساؤلات نقترح اع 

 مة التغطية الصحية ونطاق تطبيقااالمبحث الأول : الجوانب التنظيمية لأنظ -

 ة التغطية الصحية الأزمة والمخرج: أنظمالمبحث الثاني    -

                                                           

ة يمممؤسسممة عموميممة تتمتمع بالشخصممية المعنو  ""الوكالممة الوطنيمة للتممأمين الصمحي اسمممص علمى أنممه: "تحممدث تحمت تممنممن نفممس المدونممة، والمتي  27ادة بمقتضمى الممم (2)
 ."والاستقلال المالي

ة جاة نشاشة من ساكمن بني ملال لفائدة الفئات التي تعاني العوز واله 5110نونبر  2الوزير الأول عباس الفاسي انطلاقا من يوم  تعليماته (هذا النظام أعطى3)
، علمى المرغم  ما قيمل ولا زال يقمال عمن همذا النظمام ممن كملام تادلة أزيلالن في تجربة نموذجية، تلاها ييما بعد تعميم العمل بهذا النظام على جمل منماطق المغمر 

 حول مذا نجاعته من عدمه ...
قرير الذي أعده وهذا الأمر تؤكده منظمة الصحة العالمية ومجموعة من التقارير الدولية، كتقريري الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي. للاطلاع على الت(4)

 لمغر  يراجع الرابط التالي:صندوق النقد الدولي حول الصحة با
   .http://ouajda-portail.net/ma بعد الزوال . 1على الساعة  2013 يبراير 10 الزيارة :تاريخ 
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 الأولالمبحث 

 يمية لأنظمة التغطية الصحية ونطاق تطبيقهاالجوانب التنظ

شريعات أن لذلك تحاول جميع التأساسيا وضروريا في حياة الأيراد، الصحية على وجه العموم مطلبا تعتبر التغطية   

باا التدبيري عبر وضع أنظمة للتغطية الصحية والاهتمام بجانوذلك ، تولياا الأهمية الكبر  داخل منظومتاا التشريعية

 الصحية التي تقدماا هذه الأنظمة.لاستفادة يئات المجتمع من مختلف الخدمات  نطاقووضع ، التنظيمي أو

 ن لمقرضم لأعسنسيللإجبنري لمقطلب لأعا  : للتأمين 

للضمان ونة التغطية الصحية الأساسية إلى الصندوق الوطني من مد 72عاد المشرع المغربي بمقتضى المادة 

عن المرض للأشخاص الخاضعين لنظام الضمان الأساسي م التأمين الإجباري بتدبير مستقل لنظا القيام (5)الاجتماعي 

 أصحا  المعاشات بالقطاع الخاص . وكذلكالاجتماعي وذوي حقوقام، 

ت تعاد إليه ) الفقرة واختصاصامن هيكل إداري )الفقرة الأولى (، لابد له ، وحتى يقوم هذا الصندوق بماامه 

 الثانية (. 

 يجتانمااق للضان  لدم للإدلري لصننظي: للت لأعالىللفارة 

وذلك لما ، الاجتماعيالصندوق الوطني للضمان  مامة تسييريعد المجلس الإداري من أهم الأجازة التي تناط بها   

 (6) ربيغات أناطه بها المشرع الملهذا الجااز من تكوين واختصاص

مين القضايا التي تهم تدبير نظام التأاء نظره في للضمان الاجتماعي أثن للصندوق الوطنيويتكون المجلس الإداري  

 وهم: (8)من  ثلي الإدارة  (7)ل الأجراء وأربا  العمإلى جانب  ثلي ، الإجباري الأساسي عن المرض

                                                           

 (.3175يوليو  57)  1392جماد  اخخرة 32بتاريخ  3.75.302 (المحدث بمقتضى الظاير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم5)
 21ص  ,2001لضمان الاجتماعي، دراسة تحليلية ومقارنة، مطبعة دار السلام، الرباط، (ينظر، الحاج الكوري، قانون ا6)
( المتعلمق 3175 يونيمو  27، )3115جمماد  اخخمر  32الصمادر في  3.75.302 ممن الظامير الشمريف بمثابمة قمانون رقمم 7للممادة  طبقما   (وهمي الفئمة المعنيمة7)

 ه.بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميم
بشمأن مجلمس   65.00رقمم ممن القمانون 77 ، لتطبيمق أحكمام الممادة5112يبرايمر  31الصمادر في  5.12.3151 (كما حددتهم الممادة الأولى ممن المرسموم رقمم8)

 .   773-774 ، ص5112بتاريخ  2512إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منشور بالجريدة الرسمية عدد 



04 

  ثل واحد عن رئيس الحكومة -

  ثلين اثنين عن وزير التشغيل -

 لية والصحة والفلاحة والتجارة والصناعةة بالمارة من الوزارات المكلف ثل واحد عن كل وزا -

 رسمي. نائب عن كل عضو عضو  -

على اقتراح من السلطات الحكومية المعنية يتخذ بناء سنوات بمرسوم الأعضاء  ثلوا الدولة لمدة ثلاث هذا ويتم تعيين  

ة للتجديد بناء على مرسوم يصدره قابل، ت كذلكلمدة ثلاث سنواالأعضاء  ثلي الأجراء والمشغلين ييعينون . أما (9)

 الأكثر تمثيلا. المكلف بالتشغيل باقتراح من المنظمات المانية الوزير

 :(10) لابد من تواير مجموعة من الشروط تتمثل في، داريوحتى يتم قبول عضوية الممثل في المجلس الإ 

 سنة 32ألا يقل عمر العضو عن  -

ن دون إيقاف التنفيذ بسبب سجو نهائي وتعرض لعقوبة جنائية أم ألا يكون هذا العضو قد سبق أن أدين بحك -

 تثناء المخالفات المرتكبة من غير قصدو جنحة باسأجريمة 

 خصوصا في ما يتعلق بالانخراط لصندوق الوطني للضمان الاجتماعيقانونية تجاه اوضعية غير ألا يوجد في   -

 وتسجيل الأجراء، أو أداء واجبات الاشتراك المستحقة.

سواء في ، الشرطا إذ أنه لم يتطرق لهذ، يا وهو الشرط المتعلق بالكفاءةوالملاحظ أن المشرع المغربي أغفل شرطا أساس 

ري للصندوق يمكنه امع العلم بأن المجلس الإد، صحيةمدونة التغطية الولا حتى في ، بالضمان الاجتماعي الظاير المتعلق

والتي يتعين لا محالة ، على الير المالي والتقني للصندوقيكون لها بالغ الأثر وله صلاحيات مامة ، حاسمةأن يتخذ قرارات 

 .(11) واع بالمشاكل التي يثيرها التسيير والتدبيرلسلامتاا أن تتخذ بناء على كفاءة واهتمام 

                                                           

 .10قانون الضمان الاجتماعي، م س، ص.  (ينظر: الحاج الكوري،9)
كليمة العلموم علي عمي: الإطار القمانوني والعلممي للضممان الاجتمماعي المغمربي، أطروحمة لنيمل شماادة المدكتوراه في القمانون الخماص، جامعمة الحسمن الثماني،   (ينظر10)

 33ص، 1995 القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عين الشق، الدار البيضاء، موسم
ادية والاجتماعية يراجع : عيسى أطريح: التغطية الصحية، التأمين الإجباري عن المرض نموذجا، رسالة لنيل شاادة الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتص(11)
 . 11، ص. 2006 دة، موسمحبو 
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مر بمدير يتعلق الأ، الضمان الاجتماعيا في تركيبة المجلس المسير لصندوق بي عضوا جديدوقد استحدث المشرع المغر 

 . (12) الة الوطنية للتأمين الصحيالوك

على اعتبارها تتكون من نفس تركيبة وهي لجنة مصغرة عن المجلس، ، بعةتوجد لجان تا، الإداريوالى جانب المجلس 

وطني للضمان يام الأمر لجنة التسيير والدراسات في الصندوق ال، (13)الأعضاء الذي يتألف منام المجلس الإداري 

لمذكور أن يجتمع العدد الكافي من المرات لضمان أسست بعدما تبين أنه من الصعب على المجلس ا. وقد (14)عي الاجتما

 .(15) سير المجلس تسييرا حسنا

 للصنداق للوطني للضان  لاجتانميلس إدلرة ت مجللفارة للثنوية : لختصنصن

 : (16) ا يلياختصاصات تتمثل في م الإداري عدةأناط المشرع المغربي بالمجلس   

 ت من الدولة والجماعات العموميةتلقي التسبيقات والإعانا -

 تلقي الهبات والوصايا -

 ليةذن وزير الشغل ووزير المابعد إبرام قروض بنكية إوتلقي بعض المنقولات والعقارات و تفويت   -

 ام عقود إيجار تتعلق بالعقاراتإبر  -

 دوق برسم السنة المالية المقبلةحصر حسابات الصن  -

 لصندوق وعلى تقرير المدير العامالسنوي للمصادقة على البرنامج ا -

 ؤهلاته وخبرته.معاته لكل شخص ير  يائدة في حضوره بحكم توجيه الدعوة للمشاركة في اجتما -

                                                           

 .بمثابة مدونة التغطية الصحية 12.11وما يلياا من القانون  27(المنصوص علياا في المادة 12)
  252، ص.5111في الحماية الاجتماعية، مطبعة الخطا ، مكناس، الطبعة الأولى،  ينظر: محمد العروصي: المختصر  (13)
ممن الظامير الشمريف بمثابمة قمانون  0التي تنص على أنه: "تستعين لجنة التسميير والدراسمات المنصموص علياما في الفصمل  65.00 من القانون 70(طبقا للمادة 14)

ير نظممام التممأمين الإجبمماري بالمشممار إليممه أعمملاه، بممثممل للسمملطة الحكوميممة المكلفممة بالصممحة عنممدما تممدعى إلى النظممر في مسممائل تتعلممق بتممد 1-72-184 رقممم
 "الأساسي عن المرض

 .  337، ص.5112، 1 في القانون الاجتماعي، المركز الثقافي العربي، الطبعة (ينظر: موسى عبود، دروس15)
 المتعلق بالضمان الاجتماعي. 3175يوليوز  57من ظاير  1و 1دة بمقتضى الفصلين (وهي اختصاصات محد16)
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ص على أنه تنمنه  77 من المادةتغطية الصحية نجد الفقرة الأخيرة بمثابة مدونة ال 65.00 وبالرجوع إلى القانون  -

في السنة للقيام على وجه الخصوص بما  ومرتين على الأقلالمجلس كلما استلزمت الظروف ذلك، مع "... ويجت

  يلي:

 حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة -

 برنامج السنة المحاسبية الماليةدراسة وحصر ميزانية و  -

 ظيمي.تنذه المادة بنص طبيق هوتحدد إجراءات ت

من مدونة التغطية  77يام تطبيق أحكام المادة ، أعلاه إليه أالمؤم 5.12.3151 صدر مرسوم رقم ويعلا 

جل العمل على تدبير نظام التأمين مجموعة من التدابير من أوق الوطني للضمان الاجتماعي اتخذ غير أن الصند، الصحية

 المتمثلة أساسا في:المرض و الإجباري الأساسي عن 

 ،التأمين الإجباري الأساسي تدبيراث مديرية جديدة مكلفة بإحد  -

 وقلصنداؤمنين في الوكالات التابعة لهذا خلق يضاءات استقبال تتكلف باستقبال الم  -

  5111و  2004 بينإنشاء مجموعة من الوكالات ما 

على المستو  المركزي خدم جديد، واستقطا  كفاءات علية مست167  وذلك بتوظيف، الاهتمام بالموارد البشرية -

مر ييما يتعلق وتمكينام من تكوين مست، المرضالأساسي عن كونة في ما يخص التأمين الإجباري م، والمحلي

واتباعه للنظام المعلوماتي الخاص بهذا ، ومساطر التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالضمان الاجتماعي

 . (17) ما يتعلق بإدارة هذه الهيأةوبكل ، النظام

ابير لابد لها من بكل ما تقوم به من تدظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ير نإن هذه الصناديق المكلفة بتدب

 ما سنحاول الوقوف عليه في ما سيأتي:  وهو، ا النظاملضمان حسن سير هذ، ةموارد مالية كايي

                                                           

 . 1، ص 5111الاستراتيجية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،  ة(إصلاح نظام الضمان الاجتماعي، منشورات مديري17)
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 من لمقرض لأعسنسيتأمين للإجبنري للفارة للثنلثة : مولرد لل

المضمونة من طريه لفائدة ساسي عن المرض من تقدم  الخدمات الأالإجباري حتى يتمكن نظام التأمين   

 لابد أن يتوير على موارد مالية كايية.، لمسجلين في هيأة التدبير المعنيةالأشخاص ا

 وارد مالية أخر  ثانوية ) ثانيا(جانب مات المانية )أولا(، إلى وتتمثل الموارد المالية المخصصة لهذا النظام في الاشتراك 

 ا : لاشترلكنت لمقهنيةأا  

ية في تمويل نظام التغط، العملأي العمال وأربا  ، مساهمات الأطراف المانية، يقصد بالاشتراكات المانية 

 . (18)ا النظام ذه الاشتراكات أهم مورد مالي لهذالصحية الأساسية . وتعتبر ه

بير الإجباري عن المرض من التديإن ، صندوق الوطني للضمان الاجتماعيوبخصوص نسبة الاشتراك المؤداة لل

ا في نطاق ميزانية الأخر  التي يقوم بهباستقلال عن تدبير الخدمات  طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتم

 .(19)مستقلة 

الاجتماعي برسم نظام التأمين غربي نسبة الاشتراك الواجب ديعه للصندوق الوطني للضمان وقد حدد المشرع الم 

بالمائة من مجموع الأجور، وتوزع على أساس  2الخاص في ييما يخص مأجوري القطاع ، ساسي عن المرضالأ الإجباري

 .(20) بالمائة يتحملاا الأجير 21ونسبة ، شغليتحملاا المبالمائة  50نسبة 

ة الأساسيبالمائة من مجموع مبلغ المعاشات  2دت نسب اشتراكام في أما المؤمنين أصحا  المعاشات يقد حد 

 (21) رالشادرهم في   500يطة أن يساوي هذا المبلغ أو يفوقشر ، المديوعة لهم

                                                           

 17سابق، ص. (ينظر: الحاج الكوري، قانون الضمان الاجتماعي، دراسة تحليلية ومقارنة، مرجع 18)
  161، ص.5111بر ن، شت31ربي ،ع غالقانون الم طية الصحية في إطار نظام الضمان الاجتماعي، مجلةغ(ينظر عبد الكرم  غالي : الت19)
ك الواجب ، بتحديد نسبة الاشترا5112، يوليوز 30مم لالموايق  3251جماد  اخخرة  33في  الصادر 5.12.712طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم (20)

 ،5112 غشت 18بتاريخ  5344 أداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المنشور بالجريدة الرسمية عدد
 2313 ص
 5.12.721المرسموم رقممم  ، بتغيممير5117يوليموز  50 لالموايممق   1428جمماد  اخخممر 35في  الصممادر  2.07.233مممن المرسموم رقممم 1(طبقما للممادة 21)

بتحديمد نسمبة الاشمتراك الواجمب أداؤهما للصمندوق الموطني للضممان الاجتمماعي، برسمم  5112يوليموز  30 ممممل، الموايق 3251جماد  اخخر  33الصادر في 
 5117 ، ص5117 يوليوز 35 ، بتاريخ5542 ددنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، منشور بالجريدة الرسمية ع
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إمكانية الاستفادة من تأمين يقد منح المشرع المغربي ، المرض الإجباري الأساسي عنبالإضاية إلى التأمين  

 (22)تراك شاري س لاحتسا  آخر اشالشاري المعتبر كأسابالمائة من الأجر  2وحدد نسبة الاشتراك في ، اختياري

 ووية ثاوين : مولرد منلية ثا

لإجباري الأساسي بتدبير التأمين اللموارد المالية للايئة المكلفة  الاشتراكات المانية تعد مصدرا أساسياإذا كانت 

تتلخص  ربي. وهذه المواردغ نص علياا المشرع المالمصادر المختلفة التي اتوجد إلى جانباا بعض الموارد ذتيإنه ، عن المرض

 رد ذلك بنوع من التفصيل كما يلي:ونو ، ات المالية والهبات والوصاياثم العائد، راماتغوالفي الزيادات 

 لغرلمنتيل بننء ملى للزيادلت الللتاو : 1

 ارد التأمين الإجباري الأساسي عن المرض موارد مالية أخر  وهي:تشمل مو ، بالإضاية إلى واجب الاشتراك  

المستحقة تطبيقا للأحكام الخاصة بأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن  ات وجزاءات التأخيرالزيادات والغرام  -

 .(23)المرض 

 .(24) بالمائة عن كل شار تأخير 3 بزيادة قدرها،  الديعوقد حدد المشرع المغربي نسبة الزيادة في حالة تأخير 

الإجمالي للمأجور، وتقع ن مجموع الأجر الشاري بالمائة م 3.2نسبة ، ويضاف إلى نسبة الاشتراك المحددة أعلاه 

 (25)الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي المشغلين دة المستحقة بصفة حصرية على عاتق هذه الزيا

ص تنمن مدونة التغطية الصحية الأساسية  311ينجد المادة ، اماتات . أما في ما يتعلق بالغر هذا بخصوص الزياد 

يئة الهل اخجال القانونية بالانخراط في مشغل لم يقم خلاكل ،  درهم 21111إلى  2111 من بغرامة على أنه "يعاقب

 مأجوريةزامه بالعمل على الانخراط وتسجيل لها، مع إل بعالإجباري الأساسي عن المرض التاالمكلفة بتدبير نظام التأمين 

 داخل أجل لا يزيد عن شار واحد". 

                                                           

 المشار إليه أعلاه .  2.05.734من المرسوم 2(طبقا للمادة 22)
 من مدونة التغطية الصحية الأساسية. 22وارد في الفقرة الأولى من المادة  (كما هو23)
 من مدونة التغطية الصحية الأساسية.  108لك استنادا إلى مقتضيات الفقرة الثانية من المادةوذ(24)
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الواحد، على كل مشغل لم يقم خلال درهم للمأجور  1000 غرامة تقدر  يرض المشرع المغربي ، زيادة على ذلك

جيل المأجورين المعنيين مع إلزامه للعمل على تس، لها بعيأة المكلفة بالتدبير التابتسجيل مأجوريه لد  اله، نيةاخجال القانو 

 (26) لا يزيد على شار واحدداخل أجل 

 بديع واجب الاشتراك بغرامة منظيمي تنة في نص خجال المحددلال ايقم خ كما عاقب المشرع المشغل الذي لم

تطاع واجب ا باقالمشرع في حالة قيام المشغل عمد نص علياا، وهي نفساا العقوبة التي (27) درهم  50000إلى 5000

 .(28)  جورينالمأغير مستحق من اشتراكات 

في لأولى تتمثل ا، لها وظيفتان، المغربيالتشريع لمالية المنصوص علياا في يستنتج من خلال ما سلف أن الغرامات ا 

من خلال يرض غرامات على عدد من ، الإجباري الأساسي عن المرضالأجراء في الاستفادة من التأمين حماية حق 

 السعي لتجنب انتااك ليابالت، اعتبرها المشرع مخالفات وأعطى الحق لهيئات التدبير في يرض غرامات مالية الأيعال التي

 .(29)الخدمات الطبية أو العجلات المكلفة بتقدم  من طرف الجاة  أمين أوسواء من طرف هيئة تدبير الت، ا الحقهذ

وأنه لا ، لهيئات تدبير التأمين مباشرحيث تشكل موردا غير ، لية للنظاميلاا صلة بالوظيفة التموي، أما الوظيفة الثانية 

وأن ، وأنه لا يجب اعتبارها إلا كذلك، إنما لحماية حق الأجير في التأمينوأن الأصل في يرضاا ، ا إلا كذلكيجب اعتباره

 (30) وليس لحفظ التمويل يقط، ينيرضاا إنما لحماية حق الأجير في التأمالأصل في 

                                                           

المرسممموم رقمممم  ، بتغيممير5117يوليممموز  50 لالموايمممق   1428جممماد  اخخمممر 35 الصممادر في  5.17.511 رسممموم رقمممممممن الم 3 (وذلممك طبقممما للمممادة25)
بتحديمممد نسمممبة الاشمممتراك الواجمممب أداؤهممما للصمممندوق الممموطني للضممممان  5112يوليممموز  30 ممممملالموايمممق  3251جمممماد  اخخمممر  33في  الصمممادر 5.12.721

 5117 ، ص2007 يوليوز 35 ، بتاريخ5542لأساسي عن المرض، منشور بالجريدة الرسمية عدد الاجتماعي، برسم نظام التأمين الإجباري ا
 من مدونة التغطية الصحية الأساسية.  131(وذلك طبقا للمادة26)
 من مدونة التغطية الصحية الأساسية.  132(استنادا إلى المادة27)
 .من مدونة التغطية الصحية الأساسية 311(اعتمادا على المادة 28)
  .155(ينظر مصطفى الفرجاني : الاختيارات الاجتماعية للدولة الحديثة، التغطية الصحية نموذجا، م س، ص29)
في القانون الخاص، جامعمة  وليد صالح احمد عبد الر  : نظام التغطية الصحية الأساسية، مقارنة بين التشريع المغربي والتشريع اليمني، رسالة لنيل الماستر (ينظر30)

 03، ص5133سي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، يالخامس السو محمد 
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 لوصنيا للعنئدلت لمقنلية اللهبنت ال: 2

ن لتأمين الإجباري الأساسي عانجد موارد ، لياا المشرع المغربيبالإضاية إلى الزيادات والغرامات التي نص ع

د لفائدة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي وجميع الموارد الأخر  التي ترصعائدات المالية والهبات والوصايا تشمل ال، المرض

 . (31)ظيمية خاصة تنص تشريعية أو بموجب نصو عن المرض 

للايئات المكلفة بتدبير الحماية قد أعطى  نجده، العائدات المالية التي نص علياا المشرع المغربي وبالرجوع إلى

د  إحد  اع رصيد من ماليتاا لالحق في إيد، التغطية الصحيةاا الصناديق المكلفة بتدبير نظام الاجتماعية ومن ضمن

رد من مواأساسيا  كما تشكل هذه العائدات المالية موردا،  الموارد الماليةالهيئات الاستثمارية ويق ضوابط لإيداع استثمار 

 (32)صناديق التغطية الصحية 

اطي الأساسي عن المرض تكوين احتية بتدبير أنظمة التأمين الإجباري المغربي الهيئات المكلفكما ألزم المشرع 

وتحدد  ، الواجب ديعاا برسم الخدمات المضمونة بموجب هذا القانونأمني واحتياطات تقنية لتغطية المصاريف الباقية 

 . (33)تياطات وتدبيرها وتمثيلاا بمرسوم فيات تكوين هذه الاحكي

 من القانون رقم  50 في المادة"تعرف الاحتياطات المنصوص علياا  منه: 1الذي جاء في المادة  (34)ا المرسوم هذ

 ،على النحو التالي : السيولة  65.00

 ولةوغير متوقع في السيياطي الأمني لمواجاة كل نقص مؤقت يخصص الاحت -

 ليةالمحددة بقرار للوزير المكلف بالما روطتعمل ويق الشيسي و يمول هذا الاحتياط -

الملفات المصفاة وكذا ، غير المصفاةاجب ديعاا لتغطية مصاريف الملفات احتياطي المصاريف الباقية الو يخصص    -

 وغير المؤداة في تاريخ الجرد.

                                                           

 من مدونة التغطية الصحية الأساسية. 45 من المادة 5(طبقا للفقرة 31)
 321(ينظر: مصطفى الفرجاني، الاختيارات الاجتماعية للدولة الحديثة، مرجع سابق، ص32)
 الصحية الأساسية.(طبقا للمادة من مدونة التغطية 33)
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 قة ".نصوص عليه في الفقرة السابا الاحتياطي بالقرار المتحدد كيفية تكوين هذ 

وتكاليف أنظمة  اتالفوائض المحتملة بين عائدوكذا ، ار إلياا في المادة أعلاهللاحتياطات المشوتودع هذه الأموال الممثلة  

والتي تعاد إلى الهيئة الوديعة بموجب اتفاقية بتوظيف هذه الأصول طبقا ، التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

 (35) رتضيات القرار المذكو لمق

بالتنظيم المالي بتطبيق المقتضيات المتعلقة  5112نونبر  32 الصادر في 2291-05 أصدر وزير المالية القرار رقموقد  

حتياطي الأمني الواجب تكوينه من طرف الهيئتين على أنه: "يمول الا، ونص (36)باري الأساسي عن المرض للتأمين الإج

الاشتراكات بالمائة من  1.2اقتطاع لا يقل عن بواسطة ، رضالمالأساسي عن  الإجباري التأمين المكلفتين بتدبير

على ألا ، برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرضة يعليا من طرف كل الهيئتين خلال السنة المالية والمساهمات المخلص

تياطي من مبلغ الاحبالمائة  21التعويضات دون أن يفوق لا في حدود يائض إياطي الأمني يتم استعمال الاحت

 . (37)المتوير"

 .(38)اع والتدبير كايئة وديعة  صندوق الإيدوقد عاد إلى

ثانويا بهذا يإنها تبقى موردا ، ائدة الهيئات المكلفة بتدبير هذا النظامأما في ما يخص الهبات والوصايا المتبرع بها لف 

المغربي أوجدها قانونيا ضمن موارد هذا شرع على الرغم من كون الم، ظايمكن أن يعول علياا بشكل ملحو إذ لا ، المعنى

أ العام المبدلأن ، ات بقبول الهبات والوصايا في حال تويرهالا يعدو أن يكون مجرد ترخيص قانوني لهذه الهيئوهذا ، النظام

 . (39)ة للابات إلا بنص قانون عدم قبول المؤسسات العام هو

                                                           

بمثابمة مدونمة   65.00، الخاص بتطبيق أحكام القانون رقمم5112، يوليوز 30ل، موايق  1426 جماد  اخخرة 33 الصادر في  2.05.740(مرسوم رقم34)
، 5112غشمت  30 بتماريخ 5344 دالتغطية الصحية الأساسية المتعلق بالتنظيم المالي للتمأمين الإجبماري الأساسمي عمن الممرض، المنشمور بالجريمدة الرسميمة عمد

 .5151-5131ص. 
 المذكور أعلاه .  2.05.740من المرسوم 2(طبقا للمادة 35)
 .11، ص. 5111يناير  2بتاريخ  2102(المنشور بالجريدة الرسمية عدد 36)
 السالف الذكر. 12-5513من قرار وزير المالية رقم ، 3 (وذلك طبقا للمادة37)
 السالف الذكر. 12-5513 وزير المالية رقم من قرار 1المشار إليه أعلاه، طبقا للمادة   2.05.740من المرسوم رقم 2(تفعيلا لمقتضيات المادة 38)
 .71، ص . 5(ينظر عيسى اطريح : التغطية الصحية، التأمين الإجباري عن المرض نموذجا، أورده في الهامش تحت رقم 39)
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 يجتانماللصنداق للوطني للضان  ل للخنضع بعة : وطنق تطبيق للتغطية للصحيةللفارة للرل

بموجب نظام الضمان الاجتماعي من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض  سنتطرق إلى الأشخاص المستفيدين  

 (.)ثانياالخدمات التي يتحملاا هذا النظام )أولا( وكذا 

 تانميلضان  لاجنرية للتأمين للصحي بموجب وظنم لجبلمقستفيدين من إأاا: لأعشخنص  

عن المرض بالقطاع العمومي على مع تعميم نظام التغطية الصحية سن المشرع المغربي إجبارية التأمين تماشيا   

لأحكام العامة من الكتا  الأول المتعلق با 5ورد في المادة قاعدي القطاع الخاص وذوي حقوقام، حيث أجراء ومت

لنظام الضمان عن المرض يئتي الأشخاص الخاضعين  الأساسيري لأنظمة من نظام التأمين الإجبااالمشتركة بين جميع 

 وأصحا  المعاشات بالقطاعين العام والخاص .، اري به العمل في القطاع الخاصالاجتماعي الج

التغطية الصحية الأساسية الممنوحة لهم سجل ارتفاع كبير في عدد المؤمنين في إطار وبفعل هذا التنصيص يقد 

تخضع لاختيارية بعدما كانت هذه الفئة  2010 سنة 2.728.867 إلى  2006 سنة 1.841.038 حقوق الاستفادة من

 .(40) إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مؤسسات التأمين أو التأمين لد  إحد 

الاجتماعي المرض بالنسبة للأجراء الخاضعون لنظام الضمان  وقد ورد التأكيد على إجبارية التأمين عن 

ا  الثاني المتعلق بنظام التأمين الإجباري القسم الأول من الكتمن  75في القطاع الخاص في المادة حا  المعاشات وأص

 .(41)ات بالقطاعين العام والخاص لفائدة المأجور وأصحا  المعاشالأساسي عن المرض 

رط تويرهم علقة على شمدتهم من التغطية الصحية الأساسية لأصحا  المعاشات يإن استفاغير أنه بالنسبة  

 .(42)القطاعات الأخر  في  1289.00 درهم في القطاع الفلاحي و 131.11على معاش مبلغه 

                                                           

ة الصممحية الأساسممية مقارنممة بممين التشممريع المغممربي واليمممني، رسممالة لنيممل شمماادة الماسممتر، جامعممة محمممد الخممامس (ينظممر وليممد صممالح أحمممد عبممد الممر  : نظممام التغطيمم40)
 31، ص. 2011 سي،يبالرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السو 

لكتممما  الأول وحمممددت القواعمممد المطبقمممة علمممى الممممأجورين (لقمممد حمممددت مدونمممة التغطيمممة الصمممحية قواعمممد عاممممة تحكمممم جميمممع أشمممكال التغطيمممة الصمممحية بموجمممب ا41)
بموجمممب  وأصممحا  المعاشممات في القطمماع العممام والخممماص بموجممب الكتمما  الثمماني وحمممددت القواعممد المطبقممة علممى ذوي الممدخل المحمممدود بعنمموان المسمماعدة الطبيممة

 الكتا  الثالث.
 .  309، ص.2000،  4لقلم، الرباط، ط(ينظر عبد الكرم  غالي : في القانون الاجتماعي المغربي، دار ا42)
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التأمين أيضا أيراد عائلته التأمين الإجباري عن المرض علاوة على الشخص الخاضع لإجبارية هذا ويشمل  

 علق الأمر هنا   : ته شريطة عدم استفادتهم من تأمين آخر  اثل ويتالموجودة تحت كفال

 المؤمن لهزواج او زوجة  -

 م طبقا للتشريع الجاري به العملالأطفال المتكفل به   -

 أنه يمكن تمديد السن إلى سنسنة على أبعد تقدير على   21 الأطفال المتكفل بهم من لدون المؤمن والبالغون -

 ا على شريطة إثبات ذلك.دراستام العلي بالنسبة للأطفال غير المتزوجين الذين يتابعونسنة  26

يستحيل عليام معاا بصفة كلية يا الموجودون في نفس الوضعية  ا جسديا أو ذهن أطفال المؤمن له المعاقون -

 مة ونهائية مزاولة أي عمل مأجور.ودائ

ي الذ طلب استفادة أبويه ويق النظامدونة التغطية الصحية للمؤمن من م 2من المادة ويمكن حسب الفقرة الأخيرة 

 مقدار هذا الواجب بصدور مرسوم .  وعلقينتاي إليه شريطة أن يتحمل واجب اشتراكاما، 

 بيق من حثي  للخدمنت للتي يتحالهن للصنداق للوطني للضان  لاجتانميوين: وطنق للتطثا

عن المرض الخدمات الطبية الناجمة يضمن التأمين الإجباري عن ، ةمن مدونة التغطية الصحي 7بمقتضى الفصل  

الضرورية مثل العمليات  الخدمات غيرظيفي . وتستثنى بطبيعة الحال بعض و و حادثة أو ولادة تأهيل طبي عضوي مرض أ

 .(43)المرتبطة بالجراحة التجميلية 

بحيث تخضع ، التغطية الصحيةمن نظام  حوادث الشغلراض المانية والأخطاء الناتجة عن كما تستثنى الأم 

 .(44)تعلق بحوادث الشغل والأمراض المانية الم  1963يبراير 1لظاير 

الاجتماعي موع الخدمات التي يغطياا الصندوق الوطني للضمان يحدد في مادته الأولى مج (45)وقد صدر مرسوم  

 تي: الشكل اخوذلك على ، اري الأساسي عن المرضبرسم التأمين الإجب

                                                           

 من مدونة التغطية الصحية. 2طبقا للمادة (43)
 577، مكناس، ص5111في الحماية الاجتماعية، مطبعة الخطا  للطباعة، ط  وينظر لمزيد من التفصيل محمد العروصي: المختصر
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طويل الأمد أو تلك التي تكون ما يستلزم علاجا  التي يترتب عنااالأمراض ييما يتعلق بالأمراض الخطيرة أو  -

 . (46)ة الثمن ظتكاليف علاجاا باه

ألا أن مختلف ، المضمونة النظام الأساسي للتغطية الصحية عن المرضأنه بالرغم من شمولية الخدمات ، والملاحظ

جميع المخاطر  غطيةالوطني للضمان الاجتماعي سجلت استحالة ت  إنجازها من قبل الصندوقالدراسات التي تم

ستوجب تكاليف مرتفعة قد تعجز على اعتبار أن ذلك سوف ي، حيز التنفيذ  65.00 القانونوالعلاجات من دخول 

بأكادير، والذي أناط   2005يناير  1يه تم التوقيع على ميثاق وعل، ا الصندوقولات المنخرطة في هذعن تأديتاا المقا

 من العلاجات يتم الاتفاق على عدد مناا نجملاا في اختي: أمكنة إمكانية تحمل ما مين الصحي دراسالوكالة الوطنية للتأ

 تتبع الولادة -

 سنة 35تتبع الطفل البالغ أقل من   -

 المزمنة والمكلفة الطويلة الأمدتتبع الأمراض  -

 ات .الاستشفاء -

 لمقطلب للثنني : للصنداق للوطني مقنظانت لاحثتينط لاجتانمي

الصندوق الوطني  في القطاع العام إلىتأمين الإجباري الأساسي عن المرض المغربي مامة تدبير ال لقد أسند المشرع  

ويعتبر بمثابة اتحاد ، معرييا في مجال التأمينات الصحيةالأخير يراكم زخما وذلك لكون هذا ، حتياط الاجتماعيلمنظمات الا

 بين ثمان تعاضديات .

 (، كما حدد المشرع نسبة الاشتراكاترة يتكون من عدة  ثلين )الفقرة الأولى اويتولى تسيير هذا الصندوق مجلس إد 

 المؤداة لهذا الصندوق )الفقرة الثانية (. 

                                                           

، بتنفيذ القانون رقم 5132دجنبر  51 لالموايق  3211ع الأول يبر  1في  صادر 3.32.311، ظاير شريف رقم 18.12 المعدل بمقتضى القانون  (44)
 .490 ، ص2015 يناير 22 بتاريخ 6328 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، منشور بالجريدة الرسمية عدد 30.35

دمات الطبيمة المتي يتحملاما الصمندوق بتحديد نسب تغطيمة الخم 5112يوليوز  30 لجماد  اخخرة، الموايق  33في  الصادر 5.12.717المرسوم رقم  (وهو45)
 .5112غشت  30 بتاريخ 5344 الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري عن المرض، منشور بالجريدة الرسمية عدد
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 يطني مقنظانت لاحثتينط لاجتانمللو : للهيكل للإدلري للصنداق  لأعالىللفارة 

أعضائه من  ثلي الدولة اري يتكون نصف الاجتماعي مجلس إديسير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط   

 الفقرة الأولى من استنادا إلىت النقابية الأكثر تمثيلا، وذلك المركزيا ثلي الجمعيات التعاضدية و ثلي والنصف اخخر من 

 بمثابة مدونة التغطية الصحية.  65.00 القانونمن  02المادة 

 عضوا موزعين كما يلي:  52ن ت الاحتياط الاجتماعي مالوطني لمنظماارة الصندوق يتكون مجلس إد

 أاا: بصفة ممثلين من للدالة:

ثلين عن السلطة وثلاثة أعضاء  سلطة الحكومية المكلفة بالداخلية و ثل عن ال، مصالح رئيس الحكومة ثل عن   

ومية المكلفة السلطة الحك  ثل عن، مديرية الحماية الاجتماعية للعمالالحكومية المكلفة بالتشغيل من بينام اثنين عن 

ستشفيات مديرية المفة بالصحة من بيناما  ثل عن  ثلان عن السلطة الحكومية المكل، العامةبتحديث القطاعات 

 الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.  والمنازعات وآخر عنتقديماا و ثل عن مديرية التنظيم لوالعلاجات الواجب التنقل 

 عنضدية:وين: بصفة ممثلين من لجماعينت للتثا

 ثله:لياا بعده أو  إة من الجمعيات التعاضدية المشار رئيس كل جمعي -

 لتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغر ا -

 تعاضدية العامة للتربية الوطنيةال -

 ارات والمصالح العمومية بالمغر ي الإدالهيئة التعاضدية لموظف -

 نيمن الوطون المشترك وموظفي الأالجمعية الأخوية للتعا -

 تعاضدية القوات المساعدة  -

 ك والضرائب الغير مباشرة بالمغر تعاضدية الجمار  -

 التعاضدية العامة للبريد -

                                                           

مجموعمممة ممممن الخمممدمات كالتحاليمممل  (وقممد حمممددت الخمممدمات الطبيمممة اللازممممة في همممذا الإطممار بمقتضمممى الممممادة الأولى والثالثمممة ممممن المرسممموم السممالف المممذكر، وتشممممل46)
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 تعاضدية مكتب استغلال الموانئ. -

 لثن: بصفة ممثلين من لمقركزيات للعنمة:ثا 

ويعين الأعضاء والممثلون  نظمات .الملأكثر تمثيلا يقترحون من لدن هذه أربعة  ثلين عن المركزيات النقابية ا  

ويجب أن تقدم اقتراحات الأعضاء ، ة واحدةسنوات قابلة للتجديد مر  ثثلاقرر لرئيس الحكومة لمدة للمركزيات النقابية بم

اذا لم يصدر و ير المكلف بالتشغيل إلى المنظمات المعنية . شار واحد ابتداء من تاريخ الطلب الذي يوجاه الوز داخل أجل 

 (47)لاء الأعضاء تلقائيا من طرف رئيس الحكومة هؤ  يعين، المنظمات داخل الأجل المشار إليه أعلاه جوا  عن هذه

 يطني مقنظانت لاحثتينط لاجتانملمقؤدلة للصنداق للو للفارة للثنوية : وسب لاشترلك 

الوطني لمنظمات  إطار الصندوقيع مبالغ الاشتراك المستحقة لهذا النظام في نص المشرع المغربي على كيفية د  

 ص على أنه: تنمن مدونة التغطية الصحية والتي  106 الاحتياط الاجتماعي في المادة

 بير:"يقدر مبلغ الاشتراك المستحق للايئات المكلفة بالتد

 ن بالقطاع العام تبعا للفئة التي ينتمون إلياا:ييما يخص المأجوري -3

ذي  35 الصادر في  011.71من القانون رقم  33المادة ددة في إما باعتبار المرتبات الأساسية كما هي مح -

 (48)( بإحداث نظام المعاشات المدنية 1971 دجنبر  30)  1391القعدة 

  شوال 51بتاريخ   1.77.216 من الظاير الشريف رقم 32لمرتبات المحددة في الفصل واما باعتبار مجموع ا -

 .(49) نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد وجبهبم ( المعتبر بمثابة قانون يحدث 1977أكتوبر 2) 1398

                                                           

 البيولوجية الطبية وأكياس الدم ومشتقاته ذات العمر القصير والنظارات الطبية وغيرها....
، بتماريخ  2170الرسميمة عمدد  ، والمنشمور بالجريمدة 2005نمونبر 11)1426 شموال 57 ، الصمادر في 2.05.1177 (طبقما للممادة الثانيمة ممن المرسموم رقمم47)

 .5112دجنبر  32
   .2.05.735 (المادة الأولى من المرسوم رقم48)
  .2.05.735 (المادة الثانية من المرسوم رقم49)
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ذي  35الصادر في  013.71 رقمالقانون  من 35 كما هي محددة في المادة،  واما باعتبار المرتبات الأساسية -

أطير والصف يخص رجال التاث نظام المعاشات العسكرية ييما بإحد 1971 دجنبر 11) 3113القعدة 

 بالقوات المساعدة ...

يعتمد بالأساس على الاشتراكات ين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام أن تمويل التأميتضح  ا سلف  

مومية والجماعات الترابية والمؤسسات الع  العمل التابعين للدولة بالرغم من كونه يمول أيضا من مساهمات أربا

التأخير ات والغرامات والجزاءات عن لزياداحصيلة وحصيلة التوظيفات المالية و للقانون العام والأشخاص المعنوية الخاضعة 

 . (50) ظيميتننص تشريعي أو النظام بد الأخر  التي يمكن أن ترصد لهذا وكل الموار ، والاقتراضات والهبات والوصايا

 (دلمير للطبية ) مدةلمقسن منظو لمقطلب للثنل  :

سياسة التنمية الاجتماعية التي التغطية الصحية الأساسية في إطار بمثابة مدونة المعتبر  65.00 صدر القانون  

املة في مجال وكن مشاركة المواطنين مشاركة يعلية الصحي وضما وذلك من أجل تحسين المستو ، انخرط يياا المغر 

 ... رق الاجتماعيةومحاربة الفوا، وضمان المساواة وتحقيق الإنصاف للفئات المحتاجةالتنمية المستدامة، 

نظام المساعدة الطبية المعروف  -نب الأنظمة الصحية الأخر  إلى جا -ولمثل هذه الأسبا  أطلقت الدولة 

ستفادة من هذا النظام والأشخاص ويياا نبين شروط الا، اختيةما سيكون موضوع الدراسة  ميد"، وهوبنظام "رااختصارا 

 أن يقدماا ) الفقرة الثانية ( . ا النظامالتي يمكن لهذوأنواع الخدمات ، الأولى (المستفيدين منه ) الفقرة 

 ستفندة من وظنم "رلميد"اراط لش:  لأعالىللفارة  

من نظام الضرورية للاستفادة أن من بين الشروط  119 إلى 116 تطرقت مدونة التغطية الصحية في موادها من 

 المساعدة الطبية ما يلي:

 ري الأساسي عن المرضأمين الإجباعدم الخضوع لأي نظام للت -

 ى موارد كايية لمواجاة النفقاتعدم التوير عل -

                                                           

 . 65.00 من مدونة التغطية الصحية رقم   90(استنادا إلى المادة50)
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 الأزواج  -

للسن يمدد في حالة الدراسة وبالنسبة ، والذين لا يستفيدون من اي نظام، أجورين تحت كفالتامالأولاد غير الم -

 سنة 26 إلى غاية

 وسنام إعاقتامالأولاد المعاقين كيفما كانت    -

مؤسسة مؤسسات إعادة التربية وأي  جئ أوودور الأيتام والملاوالمؤسسات الخيرية نزلاء المؤسسات السجنية  -

 ة لا تسعى إلى الحصول على الربحعمومية أو خاص

 ص الذين لا يتويرون على سكن قار.الأشخا -

 لخدمنت للتي يوفرهن وظنم "رلميد"للثنوية : لللفارة 

وتتمثل هذه ، الصحية الأخر با من طرف الأنظمة ت المقدمة تقرييغطي نظام المساعدة الطبية نفس الخدما

 التي يقدماا "راميد" في ما يلي: الخدمات والعلاجات

 العلاجات الوقائية -

 عام والتخصصات الطبية والجراحيةالطب الأعمال  -

 جات المتعلقة بالحمل والولادةالعلا -

 لقة بالاستشفاء والعمليات الجراحيةجات المتعالعلا  -

 ة الطبيةالتحاليل البيولوجي -

 شعاعي والفحوص الطبية المصورة الطب الإ -

 الفحوص الوظيفية -

 ة والمواد الصيدلية المقدمةويدالأ -

  أكياس الدم البشري -

 النظارات الطبية -



44 

 علاجات الفم والأسنان . -

 المبحث الثاني :

 والمخرج أنظمة التغطية الصحية : الأزمة

بها إلى الوقوع في أزمة كبيرة عة من الاختلالات أدت ة الصحية بالمغر  تشاد مجمو لاشك أن أنظمة التغطي  

الضائقة . وييما يلي بيان لمظاهر الأزمة والإكراهات البحث عن العاجل والضروري للخروج من هذه يستدعي الأمر معاا 

يلة والتوجاات الاستراتيجية البد عن أهم السبلوذلك في مطلب أو، ثم البحث ، حيةالصية التي تواجه أنظمة التغط

 وذلك في مطلب ثان.، مستقبلا

 بامقغربمظنهر لأعزمة اللإكرلهنت للتي توجه أوظاة للتغطية للصحية لمقطلب لأعا  :  

نشوء الأزمة في صفوف أنظمة  كانت وراءا المطلب عند مختلف المظاهر التي  نتوقف في الفقرة الأولى من هذ  

 وذلك في الفقرة الثانية.  تواجه هطه الأنظمة والإكراهات التي، التغطية الصحية السائدة بالمغر 

 : مظنهر أزمة للتغطية للصحية لأعالىللفارة 

استحضار ، الصحية بالمغر ما يتبادر إلى الذهن عندما يتعلق الأمر بالحديث عن واقع التغطية لاشك أن أول   

لأجراء لحماية الاجتماعية لصحة االسلعة على حسا  منطق ا جعل الخدمات الصحية تخضع لمنطق الاتجاه الرامي إلى

متزايد وتقليص دور الدولة عبر خفض ، جاةالتغطية الصحية من وعامة المواطنين . ويتمثل هذا الأمر في الحد من دور 

 ت العمومية الصحية من جاة ثانية.للنفقا

 لصحية بالبلاد مقندية المقرلفق لضعف للإمكننات ل : أاا 

وهي أن الفقراء هم أكثر لة مامة أيتطلب الوقوف عند مس، ر غسكان بالمللإن الحديث عن الواقع الصحي 

وذلك نتيجة مجموعة من العوامر ، المتويرةالمادية تجعلام أقل استفادة من الخدمات الصحية  وإمكاناتهم، عرضة للأمراض

لين والتي لا غالمشالمعترف بها من قبل  ة، بالإضاية إلى الأمراض المانية غيرذيغغير اللائق وسوء الترة كالتلوث والسكن ثالمؤ 
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القليلة التي تقدم لقطاع الصحة مقارنة بباقي انية الرسمي . أضف إلى ذلك أيضا الميزانية يضمنونها جدول الأمراض الم

 لاد.القطاعات الحيوية داخل الب

غرافي لها، إذ يتمحور غالباا التوزيع الجالبنيات التحتية والمراكز الصحية بالمغر  تشاد تفاوتا كبيرا في كما أن  

قا . إلى جانب ما يشاده وفي المقابل تعيش باقي المناطق حرمانا مطل، لمناطق التي تشاد تقدما اقتصاديا وصناعيابداخل ا

 م القطاع الصحي الخصوصي.ظعمومية مقابل تعاالفية الخدمة الصحية والتراجع المتزايد في تصالاندثار 

 طية للصحيةوين: تتت  أوظاة للتغثا 

عدد الأنظمة القائمة يضر  غر  من تشتت إلى ستة صناديق بحسب الصحية بالمإن ما تعرف أنظمة التغطية   

وبين ، والمرضى ومنع التآزر على أوسع نطاق بين الأصحاء، العلاجيةأ التضامن بين المنخرطين في تحمل المصاريف مبد

وبين ، زيلالهذوي الدخل المرتفع وأصحا  الدخل  وبين، ر من الأولينصحية أكثالشبا  والمسنين الذين يتطلبون رعاية 

 المتزوجين والعزا  .

 نت أوظاة للتغطية للصحية بامقغربإكرلهللفارة للثنوية :  

الإكراهات المرتبطة بالتدبير نقتصر على ذكر ، غطية الصحية بالمغر كثيرة هي الإكراهات التي تواجه أنظمة الت  

 رتبطة بالتدبير المالي )ثانيا (.( وتلك المالإداري ) أولا

 هنت لمقرتبطة بالتدبير للإدلري : للإكرل أاا 

 ت :ومن هذه الإكراهاة الصحية بالمغر  في شقه الإداري تعددت الإكراهات التي يشادها قطاع التغطي

 ان الحسابات السياسية والنقابيةاخلية وطغيضعف الديموقراطية الد -

 إن لم نقل انعداماا (51)لية داخضعف الرقابة ال -

 لناتج عن غيا  الكفاءة والتكوينضعف الموارد البشرية ا -

 لعمل بتقنيات وتوظيفات متجاوزة استمرار ا -
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 قلة الموارد اللوجستية ...  -

 وين : للإكرلهنت لمقرتبطة بالتدبير لمقنيثا

 علق بالتدبير المالي نذكر ما يلي:ة خصوصا مناا الشق المتمن الإكراهات التي تواجه أنظمة التغطية الصحي  

  ،ت المكلفة بقطاع الصحة بالمغر محدودية الموارد المالية لأغلب التعاضديا -

 فاع التحملات المالية للتعاضديات خلال السنوات الأخيرةارت -

نتيجة  بة والمقصيينالمطلو لى الشروط عاعدين وذوي الحقوق غير المتويرين إقصاء العمال في وضعية هشاشة والمتق  -

 شرط التدريب.

 للتغطية للصحية بامقغرب  للثنني: أفنق أوظاةلمقطلب  

ف هذه حاولت مختل، بالبلادزال تشادها أنظمة التغطية الصحية التي شادتها ولا تفي ظل الأزمات المتراكمة 

 اوز ما أمكن هذه الأزمات .لتجائل والمقترحات التي تراها ملائمة الأنظمة البحث عن البد

 يجتانماحثتينط لاللصنداق للوطني مقنظانت ل : لأعالىارة للف 

( دراسة اكتوارية منحته رؤيا أكثر وضوحا CNOPSأعد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي )  

 في القطاع العام خلال السنوات القادمة . وقد أوكلت حول مد  ديمومة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

 المعطيات نجمل أهماا في ما يلي:  خارجي واعتمدت هذه الدراسة على مجموعة منلدراسة إلى مكتب استشاري هذه ا

 (53)والاشتراكات  (52)الخدمات  وجود هوة عميقة بين معدلات نمو -

 %7.51 من إجمالي المؤمنين إلى %2.44  ومكلفة : الانتقال منالمؤمنين المصابين بأمراض مزمنة  تطور عدد   -

نموا متصاعدا  والتي ستشاد، المرتبطة بهذه الأمراض الخطيرة، وبالتالي ارتفاع ثقل تحملات الصندوق 5151 سنة

 .5151سنة  % 75إلى  % 22على مستو  خدماتها لتنتقل من 

                                                           

اص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية الأزمي: إصلاح نظام التعاضد بالمغر ، دراسة عملية، رسالة لنيل شاادة الماستر في القانون الخ يسرييق إدر (51)
 12ص . 2010 سي،يوالاجتماعية السو 

 5151و   2010خلال الفترة الممتدة ما بين % 1.2 مممسنوي متوسط يقدر ب نمو(52)
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ومحدودية يرص التشغيل نظر لشيخوخة المؤمنين تراجع نسبة النشيطين في هرم المستفيدين من خدمات الصندوق بال  -

أن  ، أي5151سنة  %3.11 إلى %5.00تقل هذه النسبة من تنأن  إذ من المرتقب، لوظيفة العموميةاداخل 

  . 2020 مطلع % 22تراجعا يقدر بنسبة هذه النسبة ستعرف 

ؤثرة على التوازن المالي المعطيات الم ا أنه في ظل عدم وقوع أي تغير فيوقد خرجت الدراسة المذكورة بنتيجة مفاده

ية المالية للصندوق يإن خطرا كبيرا سيادد توازن الوضع (54)عن المرض التأمين الإجباري الأساسي  -ندوق صاللمنظومة 

(55) 

 يتعين اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية بما يياا:وحتى يتم ضمان ديمومة النظام يإنه 

 والتي انطلقت يياا وزارة الصحة، خفض ثمن الأدويةمواصلة عملية  -

ورة  به العمل في البلدان المجاجار  والتي أضحت حاليا تفوق ما هو، لتحاليل البيولوجيةعر وتعريفات اتقليص س  -

 (56)بلجيكا وتونس ، كفرنسا

والتي يتوير المغر  على بديل منع استيراد الأدوية الأصلية  عبر وذلك، الجنيستشجيع اللجوء إلى اعتماد الدواء  -

 لتالي اعتمادهفي السوق المحلية ويمكن با جنيس لها

 ةويفة معقولة بالنسبة لباقي الأدووضع تعري، تخفيض أثمنة الأدوية المكلفة بالخصوص -

، جاتمع المؤمنين ومنتجي العلاشروط الشفايية في التعامل  وأعمالينظم الأجازة الطبية وضع إطار قانوني  -

تعارف علياا عالميا، مع الأخذ بعين الاعتبار معايير الجودة المواحترام الفضاءات التقنية والبيئية لمؤسسات العلاج 

يولوجية البمختبرات التحاليل ، وحدة الجراحة، طب العيون، ) أمراض القلبة كل في مجال تخصصه الموارد البشري

 والطب الإشعاعي . .. (

                                                           

 %5.70سنوي متوسط لا يتجاوز  (نمو53)
 ات مستفيدة جديدة ..يئعبر ضم  لتغطية الصحية حيز التنفيذمن مدونة ا 332على مستو  التعريفة ودخول الفصل  تغييرات وذلك من خلال ما وقع من(54)
، بعمد اسمتنزاف تام 5151مليمار درهمم في أيمق  33(بعدما سجلت الدراسة المقدمة من المكتب الاستشماري المشمار إليمه آنفما أنمه يرتقمب أن يبلمغ العجمز الممالي 55)

 للاحتياطي المالي للصندوق .
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وتوعية  ةفي برامج الوقايتعزيز الانخراط  لارة الصحة من خلاتيجية التي وضعتاا وز الأمثل للاستراالتفعيل  -

 لورشات العلمية والثقايية .. .واة وتنظيم الندوات والخرجات التوعويعبر الإعلام ، المواطنين

 (57) ت الصحة والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعيتطوير مناخ التعاون بين تعاضديا -

 يجتانمالثنوية : صنداق للضان  لللفارة ل

إلى ضرورة التفكير في غطية الصحية على مستو  الضمان الاجتماعي  تواجه نظام التديعت التحديات التي 

أن  إذ لا يمكن للمؤسسة، لتجاوز هذه التحدياتة بشكل عام والبحث عن الحلول الممكنة إعادة النظر في هذه المؤسس

في إيجاد  رها، يتمثل هذا الإصلاحتهدد استقراتستمر في كسب رهانات التغطية الصحية إلا بإصلاح المشاكل التي 

 مجموعة من الحلول ) أولا( وتسطير مجموعة من الأهداف )ثانيا(.

 لصنداق لمقاترحثة لتجناز أزمة لأاا : للحلو   

 تهم هذه الحلول مجموعة من الجوانب نذكر مناا ما يلي:

 لجمنوب لمقني : 1 

باستحداث أو تخصيص  (58)ية موارد الضمان الاجتماعي متنظر في سياسة التشغيل والبحث عن بالن وذلك

ثم إعادة ، ع استثماريةتوظيف أموال هذا الأخير في مشاري، والعمل على (59)ضمان الاجتماعي لفائدة الضرائب موجودة 

اع أمواله لد  صندوق جتماعي بإيدالذي يلزم الصندوق الوطني للضمان الا 1972 ظايرمن  11النظر في الفصل 

 .(60) ع والتدبيرا الإيد

                                                           

 يمإن ذلمك سميمكن ممن تمويير -أي مراجعمة تعريفمة وقيممة التحاليمل البيولوجيمة  -ير بحتياط الاجتماعي أنه باتخاذ هذه التدا(ير  الصندوق الوطني لمنظمات الا56)
 مليون درهم. 120

 بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضديات . 2014-2010 وذلك استنادا إلى مخطط العمل الاستراتيجي المندمج(57)
 .200الحاج الكوري، قانون الضمان الاجتماعي، مرجع سابق، ص . ينظر: (58)
 جتماعي.كالضرائب على بعض المواد الكمالية، وبعض الأنواع من السيارات أو تخصيص جزء من الضريبة على القيمة المضاية لفائدة صندوق الضمان الا(59)
 213يراجع : الحاج الكوري، نفس المرجع أعلاه، ص(60)
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 ل جديدة ي  للتسييرلوتهنج سب: 2

الوطني للضمان الاجتماعي على ت الصندوق إن من الحلول الأخر  المقترحة لخلق الفاعلية والنجاعة في تدخلا  

تااج سبل بجانب التسيير وذلك بضرورة انما يتعلق ، لاجتماعية عموما والتغطية الصحية خصوصامستو  الحماية ا

إنما تعتبر ه الفئة لا تساهم يقط في تمويله، هذلأن ، لعمال لما لذلك من أهميةا من طرف  ثليوأساليب جديدة كالتسيير 

 ية بالدرجة الأولى بخدماته.المعن

توسيع صلاحيات وتدخل ح يعد صعبا على المستو  الواقعي ويجب على الأقل العمل على غير أن هذا المقتر 

 ئات النقابية في تسيير الصندوق .الهي

 لاجتانميخوصصة اطنع للضان  : 3

الاجتماعي ادي بخوصصة نظام الضمان تنات تلوح على الأيق و أضحت في اخونة الأخيرة مجموعة من الأصو   

ثلي العمال و  بشكل ينزع من الدولة و ثلي العمال، الخاصتسيير جاة منبثقة من داخل القطاع داريا لإماليا و  وإخضاعه

 .وأربا  العمل صلاحيات إدارة وتسيير الصندوق 

 م خدمنت للصنداق ملى جميع للفئنت تعاي: 4 

جميع الفئات المحرومة  تستفيد منااأن يتم تعميم خدمات الصندوق حتى  الاقتراحات المطروحة أيضا ضرورةمن 

حتى تغطي خدماتها جميع  توسيع التغطية الصحية بشكل تدريجيوذلك بوضع برنامج متكامل يستادف بالأساس 

 الفئات .

 لصنداق لف لوين : أهدثا 

 اوض بأوضاعه إلى تحقيق مجموعة من المكتسبات أبرزها: يادف صندوق الضمان الاجتماعي للن

 التغطية الصحية للضمان الاجتماعيستفادة من منظومة توسيع يئة المأجورين والنشيطين للا: 3

ئدة أجراء القطاع الخاص رض لفاعن الم مجال التأمين الإجباري الأساسي التي تم تحقيقاا في: صون وتقوية الرهانات 5

 والعام 
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 التأمين الإجباري عن المرض ليشمل العلاجات المتنقلةالخدمات وتوسيع نظام : تطوير جودة 1

  .2013 سنةتأمين الإجباري عن المرض حتى متم التأجيل الريع من قيمة الانخراط في : 2

  للثنلثة : وظنم لمقسنمدة للطبية للفارة

إلا أنه وبالنظر ، الإيجابية ) أولا(موعة من المساعي الحميدة والأمور "راميد" مجعلي لنظام سجل التطبيق الف

 من الوسائل والبنيات ) ثانيا ( . يزال في حاجة إلى تواير مجموعة ثة هذا النظام يإن إنجاحه بالشكل المطلو  لا لحدا

 اا : وتنئج للعال بنظنم "رلميد" أ

عة من الأمور تسجيل مجمو اعدة الطبية "راميد" حيز التطبيق ل نظام المسشادت المدة الأخيرة من دخو 

 بما في ذلك:، الإيجابية

والتي كانت تتطلب أموالا خارجة عن قدرة ، ة الثمنضلفة والباهإجراء العديد من العمليات الجراحية المك -

لمستفيدين من هذا البرنامج من بين االولوج إلى الاستشفاء إضاية إلى تزايد نسبة ، المجتمع الطبقات المحتاجة من

(61) 

ج إلى خدماته الاستشفائية من الولو كين المرضى المستفيدين من النظام اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية لتم -

ا ضمن أولويات المنشآت الصحية التي يجب إدراجاديد ات في تحتتمثل هذه التدابير والإجراء، جيةوالعلا

 وتأمين استقبال المرضى وذويام ...، ودعم جودة الخدمات الصحية، الاستقبالظيم تن وإعادة، التأهيل

والميثاق الاستشفائي للمريض حدة الدعم والمساعدة الاجتماعية، وو ، الطبية إحداث شباك نظام المساعدة   -

إطار نظام  ية فيالمالية المرصودة للمراكز الاستشفائية الجامعوتخصيص المنح  ،(ي للمستشفيات)النظام الداخل

 دوات الطبية المرتفعة التكاليف.والأوتويير الأجازة ، لأمراض المكلفةلالمساعدة الطبية 

                                                           

مليمون و ممائتي ألمف مسمتفيد، ووصمل عمدد الطلبمات المقدممة للاسمتفادة ممن همذا  5131حتى متم سمنة  "الإجمالي للمستفيدين من برنامج "راميديقدر العدد (61)
في وضمعية هشاشمة،   % 51في وضمعية يقمر و %77 ممن الأسمر مموزعين بمين % 2.76 النظام مليون وأربعمائة ألف طلب، ويمثمل همذا العمدد الإجممالي نسمبة

 .القروي ومثلاا في المجال الحضري بالمدار "من بطاقات "راميد % 21 توزيع كما تم
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 ميد" : رهننات إنجنح برنامج "رل وينثا 

حيز التنفيذ إلا أنه لا يزال في حاجة لطبية بعد يترة من دخوله المزايا التي حققاا نظام المساعدة على الرغم من ا

 من الانتظارات باعتبارها غاية لابد من تحقيقاا، من ذلك: عةإلى تحقيق مجمو 

 ت التحتية والوسائل اللوجستيكيةتويير البنيا : 3

 تشفيات وتشغيل الأطر الذين تتوير ييام الكفاءة اللازمة: تأهيل المس5

 ...حة وبقية الفاعلين والمتدخلين في مجال الصحة عموما: تفعيل المقاربة التشاركية بين قطاع الص1

 : خاتمة

إلا أنه لا  -وصل إليه من إنجازات  ا  على الرغم-بالمغر  لقول إلى أن واقع التغطية الصحية إجمالا نخلص ا

ريب ييه أن الأمر و ا لا ، تواير الحماية الاجتماعية المطلوبةا منيعا أمام من العوائق التي تقف سد يزال محاطا بمجموعة

الجاود وتبني حية هما مجتمعيا يستدعي تضاير كل الصعنيين على جعل أمر التغطية كل المالتزام  يستوجب لا محيد 

 البناء المؤسساتي والمجتمعي في الحاضر والمستقبل.أين من مبادئ من المشاركة والحكامة مبداستراتيجيات ومخططات تتخذ 
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